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ملخص

الشاملة في تحقیق التنمیة أساسیاً حت الیوم تمثل محوراً ضیعالج هذا المقال موضوع مناولة المؤسسة الصغیرة التي أ
الخاص بهذه إعادة النظر في القانون التوجیهي إلىمن هذا المنطلق بادر المشرع فللدول، الاقتصاديالبناءوتساهم في 
ل لتحقیق الدیمومة ضعد الأسلوب المفیالمناولة نظامن إ.اعتماد وسائل حدیثة لإرساء منطق الدیمومةو المؤسسات 

جملة من الإصلاحات التشریعیة والهیكلیة لإضفاء القطاع، مما یتطلبوتطویر ةرقیتضمن السیاسة الرامیة إلى المنشودة
.بین مختلف أنواع المؤسساتوالشراكة بین القطاعین أتقویة فرصذلك بو أكثر مرونة ونجاعة 

.شراكة،دیمومة،مناولة،مؤسسة مصغرة، تفعیل: كلمات المفاتیحال

Legal mechanisms to activate small outsourcing
in the Algerian legislation.

Abstract
The outsourcing of the micro company is considered one of the axes of the overall economic
development that aims to contribute to the new economic construction. Consequently, the
legislator was quick to review the law on the orientation of SMEs and to include modern
means to establish the idea .The outsourcing system is an effective method for achieving the
desired sustainability within the policy aiming at upgrading and developing the sector. This
requires a series of legislative and structural reforms to provide greater flexibility and
efficiency by enhancing partnership opportunities between public and private sectors or
between different types of institutions.
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Mécanismes juridiques d'activer la petite sous-traitance
dans la législation algérienne.

Résumé
la sous-traitance de la petite entreprise (micro entreprise) est considéré l’un des axes du
développement économique global qui vise à contribuer à la nouvelle construction
économique. Par conséquent, le législateur n’a pas tardé à réviser la loi relative l’orientation
des pme et à inclure des moyens modernes pour établir l’idée de la pérennisation. Le système
sous-traitance est l’instrument privilégiée de densification du tissu pme pour la promotion du
secteur, cela nécessite un certain nombre de réformes législatives et structurelles pour
accroitre la flexibilité et l’efficacité en renforçant les possibilités de partenariat entre le
secteur public et privé ou entre différents types d’entreprise .

Mots-clés: Activation, micro-entreprise, sous , traitance, pérennisation, partenariat.
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مقدمة
قتصاديانموذج و، بدأ الحدیث عن التوجه نحقتصادالاالسلبي على نعكاسهااو المحروقات مع تراجع أسعار 

عتماداد أساسه تكوین منظومة مؤسساتیة بالدرجة الأولى والابتعاد عن المحروقات، وفي ظل هذا الخیار تم جدی
إلا أن هذه المؤسسات كانت .المؤسسات المصغرة كأحد المحاور التي یمكن أن یعّول علیها في هذا البناء الجدید

الأمر الذي تطلب إعادة ومسألة دیمومتها، وهطرحدى إلى أمما في أغلبها عاجزة وتعاني من جملة من المشاكل 
آلیات تحقیقها ضمن أسس تحقیق التنمیة، وبالتالي فقد كذا و هامع إدراجالنظر في الإطار التشریعي المنظم لها،

ن هذین كو رأى المشرع أن المناولة والشراكة بین القطاعین العام والخاص من شأنهما تحقیق هذا الهدف، 
.محاولة لإضفاء أكثر نجاعة وتفعیل دورهما كآلیتین لتحقیق الدیمومة والتنمیةإنما في ، ینالجدیدالأسلوبین لیسا ب

دور وماة في تفعیل المناولة الصغیرة ؟ثدحومن هذا المنطلق كان التساؤل حول مدى نجاعة الإصلاحات المست
؟الدولة في ظل هذه الإصلاحات

ل دمج المؤسسات المستفیدة من مختلف آلیات التمویل ضمن هذا وتبرز أهمیة المناولة المصغرة من خلا
الحركیة الاقتصادیة من جهة، واستحداث سبل لضمان الدیمومة، والحیلولة دون التعثر والفشل الراجع لتقلص 

هذه ن وجود نصوص تنظیمیة تحدد كیفیات تطبیق كما أ.مداخیلها بفعل محدودیة النشاطات التي تباشرها
.نه إضفاء المزید من الشفافیة على الممارسات الاقتصادیة للمؤسساتأمن شالإصلاحات
:ث المناولة المصغرةعالأسالیب القانونیة لب: ولالمبحث الأ 

ضمن القانون الجزائري تسمیة المقاولة الفرعیة المشرععلیهاأطلقكما والمقاولة من الباطن أوالمناولة أ
، المتوسطةو تضمن دیمومة المؤسسات المصغرةيالتن أهم الأسالیبعبارة عن عقد، إذ تعد من بیهي المدني 

القانون بموجب القواعد الواردة ضمنمقررة العامة الحكام الامزدوجة منها فهي تخضع للأحكام وعلى هذا النحو 
المدني، وفي نفس الوقت ونظرا لخصوصیة هذا العقد ومن باب كونه أحد أشكال العقود من الباطن فله شروط 

ن هذه القواعد إ.على وجه التحدیدالمؤسسات تخص نوعا منكون المناولة ما الشق الثاني یقترن بأخاصة، 
كما أن تطویر نظام المناولة ، أضفت على المقاولة من الباطن نوعا من الخصوصیةالتي المزدوجة والمتعددة هي 

اذ أي عقد وفي نفس الوقت وجود شروط نفلالشروط العامة لانعقاد و تارة یقتضي وجود نصوص قانونیة تراعي 
.ستثنائياوأخرى ذات طابع غیر مألوف أ

:الطبیعة القانونیة لعقد المناولة:المطلب الاول
لمقاولة الفرعیةاعقدلالعامة القواعدبینذلك و ،منظورینیمكن معالجته منن عقد المناولة إ، كما أسلفنا الذكر

.التي شرعت لغرض تنظیمهاالخاصةمیةالنصوص التنظیساسه أالذي منظورالو 
:المناولة من المنظور العام: الفرع الاول

من المواد ة بموجبحددمالوهيي عقدأها انعقاد تطلبیشروط و أركان یتطلب توفر المناولة عقد:اـتعریفه- ولاً أ
نفس من 565و564ینالمادتحكام الخاصة بهذا العقد فقد وردت ضمنالأماأ، من القانون المدني98الى 59

من الفعل ناول، فناول الشيء فهي ، ةویلغمن الناحیة الالمناولة ما المقصود بأ.تحت باب المقاولة الفرعیةالقانون
، وإذا ما أخذناها من )1(سهل المتناول، أي میسور لا عناء فیهوقریب المتناول أوالمتناول فهو أي أعطاه إیّاه، 

.)2(ن طرفین یتعهد أحدهما بأن یقوم للآخر بعمل معین بأجر محدود في مدة معینةباب المقاولة فهي اتفاق بی
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laالمناولة والمقاولة الفرعیة أالمشرع القانون المدني فلم یعرّف على ضوء و ، من الناحیة التشریعیةأما 

sous-traitanceد المقاولة وإنما وضح مضمون هذا العقد الذي ینصب على تنفیذ عمل حدد مسبقا بموجب عق
.أم كان كلیاً سواء كان هذا التنفیذ جزئیاً 

عقد یعهد من خلاله أحد المقاولین إلى مقاول من : "الفقه فتعرف المقاولة من الباطن على أنهاإلىبالرجوع و 
.)3("عاماً شخصاً وأعادیاً كل عقد المقاولة المبرم مع مالك المشروع فرداً و الباطن وتحت مسؤولیته، تنفیذ جزء أ

كذلك كما تعتبر )4(یتبعه في صحته وفي انقضائهإذ،للعقد الأصليعبارة عن عقد تبعي وإذا فعقد المناولة ه
في جزء و حوالة العقد لشخص آخر لیحل محله في تنفیذ العمل في جملته أویمكن من خلاله التنازل أمالیاً عقداً 
.)5(منه

ن كان هناك من یعیب على إ و خیر عقد المقاولة، هذا الأووهالأصليعقد باطني تابع للعقد إذاً فالمناولة 
هناك تمییز بین المقاولات ن إتعریف موسع في حین ونه ك،من القانون المدني549المادة تهضمنتالذيهتعریف

یما مختصرة فت قواعد ضعاللاتینیة والقوانین المتأثرة بها كانت قد و تشریعاتن الإ الصغیرة والمقاولات الكبیرة، و 
.)6(صت المقاولات الصغیرةقأإذیتعلق بمفهوم المقاولة عموما 

المقاولة من الباطن على غرار باقي والمقاولة الفرعیة أوفإن عقد المناولة أ، كما أسلفنا الذكر:شروطها- ثانیاً 
الإرادةهما وصحة قتطابو رادتین توافق الإبنطلاقا من وجو اا،ولنفادهانعقادهأركان لاتشترطأنواع العقود الأخرى 

السبب وهي بمثابة و المحلفمشروعیة ، بطلان العقدلموجباً د تكون سبباً التي قخلوها من العیوب التي تشوبها و 
. هذا التصرفنعقاد لاالمطلوبةالشروط الموضوعیة العامة

: لآتیةفي النقاط اتتلخصوالتي ، سالفة الذكر564المادة تضمنتهاالشروط الخاصة، فقد أما 
اتصرففضلا عن كونهبعمل القیام وهتزام لالان موضوع هذاأي أن یقترن عقد المقاولة الفرعیة بتنفیذ عمل، أ-

.المقاول الفرعيطرفمن جزئیاً وأكلیّاً سواء كان التنفیذتنفیذ الالتزامحولینصب 
المقاولة الفرعیة یحظروص وجود شرطبالخص، المقاولة الفرعیةوعدم وجود مانع یحول دون انعقاد المناولة أ-
.یذ عقد المقاولةفالاعتبار الشخصي للمقاول في تنوالأسباب تقترن بطبیعة العمل وأ
الطرف الآخر و في حدود الأجر المستحق له في ذمة المقاول الأصلي دائناً في هذا العقدأن یكون طرفا -
.)7(رب العملو وه

یؤدي ) عقد المقاولة الأول(إن فكرة تبعیة عقد المناولة للعقد الأصلي :یذ العقدستقلالیة المناول في تنفا-ثالثاً 
طرح في غایة الأهمیة یتعلق بمدى استقلالیة المناول في تنفیذ العقد، وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص لى إ

العقد ومنه مضمون یذ من القانون المدني، فإن المقاول الفرعي یحل محل المقاول الأصلي في تنف564المادة 
لتزام المدرج ضمن العقد بتنفیذ الاأنه مقیدعتبار اعلى ، ذلكبالمسؤولیة العقدیة في حال عدم الالتزام یهتقوم عل

).الالتزام بعمل(
الاستقلالیة بالنسبةتحقق معاییرتحدیدعلىاستقر كل من القضاء والفقه الفرنسیین فقدنفس السیاق،وفي 

: د، من أهمها نذكریبناء والتشیلعقد مقاولة ال
.بحیث لا یخضع المقاول لإرادة رب العمل وإشرافه، ستقلالیة في الأداءالا-
النقطة التي تشكل وهيمن الباطنو عقد المقاولة الفرعیة أوعقد المناولة أضمناستقلالیة العلاقات التعاقدیة -

.)8(ن العقودمعیار استقلالیة المؤسسة المناولة في تنفیذ هذا النوع م



2019برديسم-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

311

274-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم :المناولة الصغیرة وفق أحكام قانون الصفقات العمومیة- رابعاً 
المادة في، لاسیما)9(تفویضات المرفق العام، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و 2015سبتمبر 16المؤرخ في 

ن یكون أن یمنح تنفیذ جزء من الصفقة بواسطة عقد مناولة، على ولى منه، فإنه للمتعامل المتعاقد أالأفقرة 14
توجه لفائدة و الصفقة المتعامل فیها من دارة المتعاقدة عن تنفیذ جزء تجاه الإاالمسؤول الوحید والمتعامل المتعاقد ه

، وفي حقیقة یةالوطني والأداة الإنتاجیة الوطنالإنتاجترقیة هدفها المؤسسات المصغرة التي تنشط ضمن منظومة 
لطلب العام في قانون الصفقات العمومیة فیه نوع ضمن نظام خاص بتلبیة االمؤسسة المصغرة إدراجن ، إالأمر

یأخذ العقد في هذه الحالة صورة العمل الإداري، وفي عقد إذ التنمیة الشاملة، في تحقیقمن الإشراك والمشاركة 
ینصب موضوع ،من القانون المدني564لاف المادة على خة و المناولة الوارد ضمن قانون الصفقات العمومی

.التي سنأتي الى تعریفها لاحقاالحجمفیذ جزء من العقد الأصلي یوكل للمؤسسة المصغرةالعقد على تن
: المناولة من المنظور الخاص:الفرع الثاني

یفیة تطویر المناولة، وتجسیدا كتعنى بتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحكاما خاصة 
.تحدد الكیفیات والهیاكل المكلفة بهاسالف الذكرساسي لى جانب القانون الأإة نظیمیتلذلك صدرت عدة نصوص

دیسمبر 12المؤرخ في 18-01لترقیة التي انتهجها ضمن القانون رقم سیاسة امنتدرج موقف المشرع حیث
02-17القانون الجدید الخاص بهذه المؤسسات تحت رقم ضمنتبعها اسیاسة التطویر التي إلى )10(2001

انعكاس مباشر للتطور المرحلي لمختلف قوانین الاستثمار في الجزائر التي فیهاو )11(2017ینایر 10المؤرخ في 
.القوانین ذات الصلةكذا كافةو 

النصوص لكن بالرجوع إلىیف للمناولة، سالفي الذكر لم یتضمنا تعر یننیالقانو ل منأن كشارة هناتجدر الإو 
المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركیة 2018مارس 08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في التطبیقیة لاسیما 

المقتناة محلیا من قبل المناولین المعتمدین، في ووالرسم على القیمة المضافة للمكونات والمواد الأولیة المستوردة أ
م لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعیة الموجهة لمنتجات وتجهیزات الصناعات المیكانیكیة والإلكترونیة إطار أنشطته

ذات الصلة بعض المفاهیم تضمن، فقد التحفیزات المعلنة سابقاو الذي جاء تطبیقا للإصلاحات )12(والكهربائیة
.منهالثانیةنص المادة ضمنوعرفها، 

نتاج إعدة عملیات ونجاز عملیة أإة صناعیة تعهد لمؤسسة أخرى، تسمى المناول، مؤسسووه: الآمــــــــر- اولاً 
الأطقم والأطقم الفرعیة الموجهة للمنتجات والتجهیزات التابعة للصناعات المیكانیكیة والإلكترونیة والكهربائیة، فقد 

.ذا المجالجاء لینظم هانه على اعتبارربط المشرع هذا التعریف بمجال المناولة الصناعیة 
ةمر آیقصد به كل مؤسسة تخضع للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة : متلقي الأوامرو المناول أ-ثانیاً 

أطقم فرعیة موجهة للمنتجات والتجهیزات التابعة للصناعات سالفة وعدة عملیات لإنتاج أطقم أوبإنجاز عملیة أ
.الذكر
د معتممعیار الالل یربطه عقد مناولة مع الآمر، ومنه یتضح جلیا أن یقصد به كل مناو : المناول المعتمد-ثالثاً 

.وجود عقد بین الطرفینمعیار موضوعي اساسه مدى 
عتماد قوم مقام الاتوثیقة تعاقدیة : " على أنه، من القرار الوزاري المشترك02عرفته المادة : عقد المناولة- رابعاً 

والمناول، تحدد بطریقة دقیقة الأطراف ونشاطات الإنتاج المفوضة من ةمر تؤطر العلاقة القائمة بین المؤسسة الآ
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مر للمناول، وكذا رزنامة الإنجاز وكیفیات تنفیذ العقد وبنود إعادة التفاوض وكذا مدة سریان مفعول طرف الآ
."العقد
564نص المادة لاسیما ،ن هذا التعریف یتوافق تماما مع القواعد العامة الواردة ضمن القانون المدنيذ أإ

اعتبرها المشرع تقوم مقام الاعتماد الذي یعد الطابع العام كماتكرس جلیا الطابع التعاقدي للمناولة، منه، والتي 
.، وكذا الشخص الخاضع للقانون الخاص)الدولة(للعلاقات بین الشخص الخاضع للقانون العام الممیز 
المناولة " "إلى مؤسسة أخرى"مرةتي من خلالها تعهد المؤسسة الآالعملیة ال" على أنها تعرفو : المناولة-خامساً 

.جزء من عقد المناولة الذي یقوم مقام الاعتمادووتحت مسؤولیتها تنفیذ كل أ" وامرالأمتلقیة وأ
تقوم على عاتق المؤسسة الأمرة ) مسؤولیة عقدیة أساسها عقد المناولة(المسؤولیة ف، خلال هذا التعریفمن 

.جزء منه، وفي ذلك تجسید للآثار المرتبطة بعقد المناولة كعقد من الباطنوتنفیذ العقد أعند عدم
على أن كیفیات ،القانون التوجیهي تعد بمثابة الإطار العامالتي تضمنهاالأحكام الخاصة بعقد المناولة ذلك أن

بعض منها سنأتي إلى بیانالتيو حسب طبیعة ونوع كل شعبةبوضحها المراسیم التنظیمیة اللاحقة تهاتطبیق
.لاحقا

المؤسسة و حدهما واسع یضم المؤسسة الصغیرة جدا أعنیین مهذه الدلالة قد تؤخذ :المؤسسة المصغرة -سادساً 
، المتضمن القانون التوجیهي لتطویر 02–17من القانون رقم 10و09تین المادبموجبتاعرفلتانالو الصغیرة

إلى ) 10(مؤسسة تشغل ما بین عشرة : " ه یقصد بالمؤسسة الصغیرةنأعلى ، توسطةالمو المؤسسات الصغیرة 
مجموع وأملیون دینار جزائري) 400(شخصا، ورقم أعمالها السنوي لا یتجاوز أربعمائة )49(وأربعینتسعة 

."ملیون دینار جزائري) 200(حصیلتها السنویة لا یتجاوز مائتي 
رقم و أشخاص، ) 09(واحد إلى تسعة ) 01(مؤسسة تشغل من شخص : "فهيما المؤسسة الصغیرة جداً أ

) 20(مجموع حصیلتها السنویة لا یتجاوز عشرین وأملیون دینار جزائري، ) 40(أعمالها السنوي أقل من أربعین 
". ملیون دینار جزائري

أولمؤسسة المصغرة اأي أن المؤسسة المقصودة هي، عند حرفیة النصمن خلالهأما المعنى الضیق فنتوقف 
.الصغیرة جداً 

:تطور الاحكام الخاصة بالمناولة: المطلب الثاني 
ن هذا أالمتوسطة بقانون الاستثمار، مما یعني و طار القانوني الخاص بالمؤسسات الصغیرة یرتبط تطور الإ

شأنوما هصلة بكللهبذلك فتطور المناولة و ، محاور التنمیة الاقتصادیةرئیسي ضمنمحور والنشاط ه
التي و الاستثمار خاصة التوجه الذي تبناه المشرع من خلال مختلف النصوص التي جاءت لتنظیم، تثماريسا

.المناولةانعكست على آلیات تطویر
القانونضمن عتماد نظام الترقیة كمنهج عام اتم :التطویرسیاسة الترقیة إلى سیاسة منالتدرج :الفرع الأول

عتبرت المناولة فیه الأداة المفضلة لتكثیف او ، الملغى18-01رقم المتوسطة و الصغیرة التوجیهي للمؤسسات
سلوب المكانة الحقیقیة هذا الأهایمنحقتصاد الوطني، لكن بالمقابل لم تعزیز تنافسیة الاو ، المؤسساتهذه نسیج 

كانت تتطلب مكنها الاندماج فیها ونظرا لمحدودیة القطاعات التي یعقد عملثم أن وصفها على أنها التي تمثلها، 
خاص، /شراكها في تنفیذ هذه العقود من خلال عقود الشراكة عامإعن طریق لیة توجیه هذه الآو مساهمة الدولة 
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كذا كیفیات المتابعة، و و بیان سبل كانت تفتقر إلى الملغىبالإضافة إلى أن سیاسة المناولة في ظل القانون
.قتصادیةي تجسیدها ضمن المنظومة الادور الدولة فو ترقیتهاكیفیات
هاهیاكلمختلف و الدولة فیهالذي تلعبو لتطویر امنهجالترقیة بمنهجأستبدل02-17بصدور القانون ، لكن

ومن ابزر المؤسسات ، سیاستهاتنفیذ تتكفل بمؤسساترسم معالم المرحلة من خلال استحداث فيمحوریاً ور د
.ترقیة الابتكارو ت الصغیرة والمتوسطةویر المؤسساوكالة تطالمستحدثة

الذي من شأنهو تقویة تكامل القدرات الوطنیة للمناولة، یهدف لتشجیعي طابعوذهاالذي أنیط بدور الن إ
خاص، /عامبین القطاعین وإن كان ذلك لن یأتي إلا من خلال طریق الشراكةدفع المناولة، فيالمساهمة 

ضمن المادة كما ورد المتابعةم و یظللتنالمحلیةو من خلال مختلف هیاكلها المركزیة اج الدولةمونفس الوقت فإن إد
تشجیع الالتطویر و منهجیوضح جلیا الإدارة في تحقیق التنمیة الشاملة، ومنه فإن ، من القانون التوجیهي32

:یليمامنهاقتضي ی، مناولةللنهوض بالالموجه
اسة یسبالموازاة معإطار ترقیة المنتوج الوطني ضمنبالإنتاج الوطني ستبدال الواردات من السلع والخدماتا-

. تصدیر مستقبلاالسیاسة والتوجه نحمنح الأفضلیة لمنتوجات المصنعة محلیا، و و ضبط الواردات 
لتزام الشركاء المتعاقدین الأجانب اللجوء الشرط یقضي بمن خلال إدراجها المصالح العمومیة المتعاقدة توجیه-

العقود المتعلقة بتوفیر الخدمات والدراسات وكذا تلك المتعلقة بمتابعة وإنشاء إبرامإلى المناولة الوطنیة عند
خلال فترة تمویلهاو ان دور الدولة لیس إنشاء المؤسسات المصغرة فحسب هذا الطریق یؤكدفالتجهیزات العمومیة، 

.لاقتصادیةضمن الحیاة اامتابعتها وإدماجهوبقدر ما هالإنشاء
ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طرفا فیها، و التي تكو إعطاء الأفضلیة للمتعهدین الذین یلجؤون للمناولة -
ستشارات الخاصة بالصفقات العمومیة ج ضمن دفتر الشروط المتعلق بالمناقصات والار یلي یدضبند تفعتماداب

قبل هي كانت تعاني منذالتهمیش البعد،لمصغرة ما یشجع ویحفز على إدماج هذه المؤسسات اوالوطنیة، وه
.صدور هذا القانون

عدید النصوص التطبیقیة المرافقة له و تضمن القانون التوجیهي الجدید :میكانیزمات تطویر المناولة:الفرع الثاني
ها الدولة أن تأمل من خلالالمناولة الصناعیة والتي خصوصاً الآلیات المستحدثة لغرض تطویر المناولة عموما، 

والإعانات المالیة نت بعض التحفیزات تبالتبعیة لقطاع المحروقات، وتجسیدا لذلك فقد لخروج من لتكون الحل
من القانون32التي جسدتها المادة و ، هذا النوع من العقودسیاسة الرامیة إلى تشجیع الوالمادیة في إطار 

:التوجیهي
تتولى الدولة السهر على تطویر الشراكة بین القطاعین العام و :ام والخاصعقود الشراكة بین القطاعین الع- أولاً 

)13(متیاز في مجال الخدمات العمومیة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوالخاص، وذلك من خلال منح الا

من انوعتعرفالدولهذه نأو ، النشأةأن القطاع الخاص في الدول العربیة قطاع واعد حدیثعلى اعتبار
لاسیما ةالاقتصادیاتنشاطالمجمل على فیهاستحوذ ان كان القطاع العام قد أنفتاح أسواقها بعد االتحول و 
.)14(الإنتاج والتوزیعبالمتعلقة

یتعین إفساح المجال للقطاع القطاع العام لوحده، إنما یتحملهان أعباء التنمیة الشاملة لا یمكن أن أكید الأو 
شكال من بینها عقد الامتیاز كأسلوب أتخذت هذه المساهمة عدة اإذالحركة التنمویة، الخاص لیساهم في بناء

.)15(لتكریس آلیة للتعاون والشراكة
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الأعمال، وتنسیق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائریة فیما صحابكبار ألن الشراكة تمتد كذلك إ
نظام بذلك تدرج المشرع من ف. الجزائریة في میدان المناولةبینها، وتشجیع قدرات المؤسسات المصغرة والمتوسطة

في محاولة لإضفاء ، ترقیة الشراكة والمناولة إلى تطویر الشراكة والمناولة بعد ما تبین عجز قانون الاستثمار
ما جسده ووه، )16(وأن تلبس الدولة فیه دور المحفز وتتخلى عن ثوب المنتجالطابع الإیجابي علیه من جهة، 

منه عن طریق أسلوب 23القانون الجدید المتعلق بتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لا سیما المادة 
.الامتیاز

عتبار أن اعلى ، على الرغم من كون هذا الأسلوب لیس بالجدید:المساهمة في تلبیة الطلب العمومي-ثانیاً 
القرار الوزاري المشترك المؤرخ تطبیقا لهاالتي جاءو ، ون الملغىنمن القا17منه تقابلها المادة 25نص المادة 

، )17(المنح التفضیلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، الذي یحدد كیفیات تطبیق2014أفریل 29في 
مصغرة، المؤسسة الاللجوء إلىعلى المصلحة المتعاقدة عند تلبیة حاجیاتها یتوجب منه، 02إلى المادة بالرجوعو 

عشرونأن تخصص لها هذه الخدمة في حدودعلى خدمات، ودراسات أو أات أشغال ولوازم في إطار صفق
ضمن تبریر ذلك ینبغي و ، ستثنائیة مبررةاإلا في حالات على الأكثر من مبلغ الطلب العمومي السنوي%)20(
.العقدولمشروع الصفقة أيتقدیمالتقریر ال

طنیة لدعم تشغیل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة هذا وتحدد المصالح الإقلیمیة للوكالة الو 
والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار قائمة المؤسسات المصغرة المعنیة تلبیة الاحتیاجات، كما تحدد الحاجات 

سؤال لكن ال، المطلوب تلبیتها من قبل هذه المؤسسات قبل إجراءات إبرام الطلبات من طرف المصالح المتعاقدة
كیف یتم تحدید هذه الطلبات؟

قیمة الإجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الإن هذه الحاجات تحدد بالنسبة لصفقات الأشغال حسب 
.القرارنفس من 03المادة حسب، الأشغال، أما صفقات اللوازم والدراسات فیتم تحددي الطلبات حسب تجانسها

إسنادهامكن لمن منفصلا یتعلق فقط بالطلبات الشروط الذي قد یكو ضمن دفتر اتكون هذه الحاجات على ان 
متابعة تنفیذ ولمخصص، وشروط عام أعدة حصص في إطار دفتر وفي شكل حصة أو للمؤسسات المصغرة، أ

ذات العلاقة بهذه المؤسساتالإقلیمیةفإنه یتعین على المصلحة المتعاقدة تبلیغ المصالح الإصلاحاتهذه 
.أشهر) 03(ممنوحة للمؤسسات المصغرة كل ثلاثة بالصفقات ال

فیهاالطابع التعاقدي لإسناد المناولة لهذا النوع من المؤسسات من شأنه المساس بن اعتماد دفتر الشروط إ
متابع للأنشطة و نابعة من دورها كموجه دولة للالإداریةالرقابة تإن كانو ، لعملداري لتكریس الطابع الإو 

.الاقتصادیة
یعتبر وجود قطاع صناعي متقدم مؤشر قوي على مدى رقي المجتمع، وعلى :تطویر المناولة الصناعیة-ثاً ثال

هذا الأساس تخصص لهذا القطاع مبالغ قد تتجاوز في بعض الأحیان المبالغ المحددة لغیرها من الأنشطة، لكن 
واستمراریة وأعلى قیمة ضماناً له أثر أكثربالمقابل فإن النشاط الصناعي عندما یبدأ في تقدیم مردوده فإنه یكون 

، ومنه كانت التنمیة الصناعیة أهم محور في التنمیة الاقتصادیة، على الرغم أن )18(من باقي الأنشطة الأخرى
تحتاجهاالأول یتعلق بتشعب مجالات التنمیة التي لاعتبارینالسهل بالنسبة للدول العربیة بالأمرلیست اهذ

واستغلالها لاستعماریةاته الأیادي فوالثاني یتعلق بإصلاح ما خل، في وقت واحدة أصعدةوالتركیز على عد
.)19(لأكثر من قرنالذي عانت منه الجزائرو دولها للثروات العربیة في بناء اقتصاد
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هذا النوع من تشجع وتقويلذلكو تطویر المناولة الصناعیة یدخل في صلب تطویر القطاع الصناعي، ف
مارس 08تحفیزات مختلفة للمناولین، وتجسیدا لذلك جاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من خلالة المناول
ورسم على القیمة المضافة للمكونات والمواد الأولیة المستوردة أل، المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركیة وا2018

هم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعیة الموجهة لمنتجات المقتناة محلیا من قبل المناولین المعتمدین، في إطار أنشطت
.لكترونیة والكهربائیةوتجهیزات الصناعات المیكانیكیة والإ

أفضل السبل لضمان هاكونلدیمومة المناولة الصناعیة الحدیث عن تطویر المناولة یستلزم البحث عنو 
القرار الوزاري المشترك حكاملأشاملة راءة في قو دیمومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لاسیما المصنعة منها، 

سالف الذكر فإن المشرع أخذ بنوع من المفاضلة لمؤسسة المناولة الصناعیة الناشطة في مجالات دون الأخرى، 
.الالكترونیة والكهربائیة، المیكانیكیةالمقصود هي قطاع و بل لقطاعات على أخرى

متیازات والإعفاءاتمن الا-د مناولة في منظور هذا النصالذي یربطه عق-المناول المعتمد ستفید یحیث
طقم إنتاج الأيالإنتاج أقطاع ي ینشط في ذال، سنوات) 05(التي تصل إلى خمس و الجمركيذات الطابع 

وهنا یمكن القول أن.)20(الصناعيالتي توجه لتحویل والأطقم الفرعیة الموجهة للمنتجات والتجهیزات الصناعیة 
تحقیق مثل هذه الشروط قد تؤثر تأثیرا سلبیا على إدراجمعالأخرىدون اتالإعفاءبات معنیةتحدید نشاط

.دیمومةال
:المنظومة الهیكلیة المكلفة بالمتابعة: ثانيالمبحث ال

في إطار سیاسة تطویر المناولة، بین هیاكل تعتبر نوعا ما عامة من المستحدثةتنوعت وتعددت الهیاكل 
هذا التعدد و ، خصصة بالمقارنة مع المهام المسندة إلیهاهیاكل تعتبر متو ذي تباشره في هذا السیاقمنظور الدور ال

ضمن حدیثبالطرح اللیستالمناولةعلى الرغم من كونمن جدیدفي بعث هذا القطاع الدولة دارة إجسد فعلا ی
.القانون التوجیهي

:لمتوسطة وترقیة الابتكاردور وكالة تطویر المؤسسات الصغیرة وا:المطلب الأول
وعلى ضوءصادي، الاقتذات البعدفي مجال الإصلاحات التشریعیة والهیكلیةمهماً شوطاً الجزائرقطعت 

المشرع هیئة اعتبرهاإذ ، تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد استحدثت هذه الوكالةالخاص بالقانون 
الإنشاءوصخصبتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برنامجتضمن تنفیذ ،صطابع خابتتمیزعمومیة 

.والإنماء والدیمومة، ولاسیما تنفیذ سیاسة الدولة في مجال تطویر المناولة
:المهام العامة للوكالة: الفرع الأول
ن الوكالة تعمل على تنفیذ سیاسة الدولة في إطار تطویر فإ، من القانون التوجیهي31نص المادة بحسب 

:وذلك من خلالالمناولة
نجاح دور الوسیط یقتضي وجوبا أن تكون الوكالة على علم ف: لقین للأوامرتمرین والمضمان الوساطة بین الآ-

ساهم في تحقیق هذه المهمة، على اعتبار أن تقد لهابكافة عقود المناولة، بالإضافة إلى وجود هیاكل محلیة تابعة 
.هاحقیقالتسییر المركزي للوكالة قد یحول دون ت

فالوكالة تضع نظاما معلوماتیا حول : جمع وتحلیل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة-
له المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة في الجزائر، حسب الشعب والمیادین بهدف مساعدتها ولتشكل من خلا

.لهیئات والهیاكل التابعة للدولةتتلقى المعلومات من مجموعة من افهي إذاً أداة حقیقیة للاستشراف 
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إلىتثمین إمكانیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف -
.تحسین أدائها

ن تمویل عحجام البنوك إل دعم بورصات المناولة، بالخصوص بعد ترقیة نشاطات المناولة والشراكة من خلا-
لأسباب تتعلق بعدم كفاءتها وسوء التحكم في ومنها الدول العربیةي أغلب الدول هذا النوع من المؤسسات ف

.)21(التسییر الإداري
.لبورصات المناولةضمان مهمة مركز التنسیق في إطار نظام إعلامي موحد-
للأوامر،إعداد عقود نموذجیة حسب مقاربة الشعبة تحدد من خلالها حقوق والتزامات كل من الآمرین والمتلقین -
وجود مثل هذا النموذج قد یمس نوعا ما من الطابع التعاقدي الرضائي بین طرفي عقد المناولة لكن في نفس ف

.مرفي مواجهة الآوامرالأضمن حق متلقي یالوقت قد 
دلیل قانوني للمناولة الذي من شأنه مساعدة المناول في التعرف على عقود المناولة وكذا ینیإعداد وتح-

.طاتالنشا
وهنا تجدر ، أسلوب الوساطةباعتمادن الآمرین ومتلقي الأوامر بیالنزاعات التي قد تنشب فضالعمل على-

أسلوب ودي فقط، لكن المشرع لم یحدد والإشارة إلى أن الوكالة لا تحل محل القضاء في معالجة النزعات وإنما ه
.مدى الزامیة هذا الإجراء

تطویر المناولة تقدیم ترقیة الابتكار و ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةة تطویأنیط بوكال، من هذا المنطلقو 
السیاسة هداف المسطرة بشأنالأناضمو الدعم التقني والمادي لفائدة هذه المؤسسات بهدف مطابقة منتوجاتها 

26المؤرخ في 170-18من المرسوم التنفیذي رقم الخامسةدتها المادة كالتي أالمهام ، وهيلمناولةلالوطنیة 
.)22(الذي یحدد مهام وكالة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الابتكار وتنظیمها وسیرها،2018ویونی

:كیفیات متابعة تنفیذ سیاسة تطویر المناولة: الفرع الثاني
بة الجهاز التنفیذي بمثاون هذا الجهاز هكوّ مجلس الإدارة، معأسندت مهام تسییر وإدارة الوكالة لمدیر عام 
لوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة لوصایة اتخضعفهي ، من باب الصلاحیات التي تباشرها هذه الوكالة

وفي البدایة لابد ، القطاعسیر بوصفه الساهر الأول على ولمجلس الإدارة فیه أاً والمتوسطة سواء بوصفه رئیس
.جهازینمن بیان مهام كل من ال

دارة، یرأسه الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة یقوم هذا المجلس بأعمال الإ: الإدارةمهام مجلس:ولاً أ
قتراح من الهیئات التابعة لها االوزیر بنفس ممثله، یضم أعضاء لعدید القطاعات معینین من قبل ووالمتوسطة أ

من المرسوم التنفیذي سالف 16سنوات قابلة للتجدید، وبالرجوع إلى المادة ) 03(ثلاث نیابیة لفترة تمتد للمدة 
:فإن المجلس یتداول في المسائل الآتیة،الذكر

.برنامج نشاط الوكالة-
.المیزانیة التقدیریة للوكالة-
.الكشوف المالیة-
.التنظیم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي والاتفاقیة الجماعیة-
.التقریر السنوي لنشاط الوكالة-
.ة ومشاكل المؤسساتإنشاء مراكز للدعم والاستشار -
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.قبول الهبات والوصایا والإعانات-
.العقاریة وتبادلهاواقتناء البنایات واستئجارها للوكالة ونقل ملكیة الحقوق المنقولة أ-
.الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقیات وغیرها من المعاملات الملزمة للوكالة-
.وظیف مستخدمي الوكالة وتكوینهمالمسائل المرتبطة بشروط ت-
.محافظي للحساباتوتعیین محافظ أ-
.نجاز مهامهاإیتداول في المسائل التي یعرضها المدیر؛ التي من شأنها تحسین سیر الوكالة والتشجیع على -
).مدیر ومن یساعدونه(عقود النجاعة المتعلقة بالإطارات المسیرین إعداد -

.تترك أعمال التسییر للمدیر العامخالصة على أنة أعمال المجلس هي أعمال إداریف
:)23(تتلخص هذه المهام في النقاط الآتیة:مهام المدیر العام:ثانیاً 

.تمثیل الوكالة إزاء الغیر وتوقیع كل عقد یلزم الوكالة-
.دارةالإشراف على تحقیق الأهداف المسندة إلى الوكالة والسهر على تنفیذ قرارات مجلس الإ-
.ة سیر مصالح الوكالة وممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمیهامراقب-
.توظیف المستخدمین حسب شروط الانتقاء المرتبطة بالمؤهلات المطلوبة لشغل المناصب-
.العدالة واتخاذ كل التدابیر التحفظیةمالتقاضي أما-
.للموافقة علیهاإعداد الكشوف التقدیریة للإیرادات والنفقات وعرضها على مجلس الإدارة -
.إعداد الكشوف المالیة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة علیها-
.إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظیم المعمول به-
.مر بصرف نفقات الوكالةالأ-
مرفق بالحصائل السنویة وحساب النتائج وكذا التقریر تقدیم تقریر نشاط الوكالة في نهایة كل سنة مالیة، -

للتسییر، لمجلس الإدارة ثم ترفع إلى الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بعد موافقة المجلس السنوي
.علیها

سنوات عن تنفیذ برامج تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى الوزیر ) 03(رفع تقریر تقییمي كل ثلاث -
.المكلف بها

موافقة لة والنظام الداخلي للوكالة وعرضها على مجلس الإدارة لإعداد مشاریع الاتفاقیة الجماعیة وعقود النجاع-
.حترام تطبیقهااعلیها، مع السهر على 

أن المهام اعتبارعلى ، سیاسة تطویر القطاع غیر واضحخصوص ن دور المدیر بفإل القراءة الأولى من خلا
من المرسوم التنفیذي سالف 10لمادة بالرجوع إلى نص اف،طابع أعمال تسییر الوكالةالمسندة إلیه یغلب علیها

وهدارة، كما یمكن له أن یعین ممثله، و الذكر یرأس الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجلس الإ
دارة ویبلغها للوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة لإیوقع محاضر مجلس الإدارة بوصفه رئیس مجلس االذي 

تبلیغه في حال لیوما الموالیة ) 30(دارة في غضون ثلاثین ل قرارات مجلس الإوالمتوسطة، كما خُول للوزیر إبطا
والمدیر العام في مهامه وهالمسیرون الذین یساعدون الإطاراتالإخلال بالتوازن المالي للوكالة، كما له أن یعین 

.على تنفیذ سیاسة التطویرالاول الساهر اصفهبو ما یؤكد سیطرة الوزیر على الوكالة 
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فضلا ؟مدى استقلالیة الوكالة في تحدید وتطبیق السیاسة التي تراها مناسبةسؤال حول ن هذه المسألة تطرح إ
ها دعم تطویر المناولة تقوم على التنسیق مع القطاعات المعنیة فهذا التعدد في نكون سیاسة التطویر ومن بیعن

لاسیما في ظل غیاب لجان مختصة داخل ستقلالیةنوع من الاكان یفترض به إضفاء أعضاء مجلس الإدارة
.الوكالة

:دور بورصات المناولة:المطلب الثاني
من القانون 31ما أكدته المادة كحظى بتشجیع الدولة توهي جهاز متخصص هدفه ترقیة المناولة، إذ لا 

وق المناولة لیس أكثر دینامیكیة علیها، فسءضفاإ و تساهم بورصات المناولة في وضع هذه الآلیة إذ التوجیهي، 
.)24(كنابض اقتصاديمحوریاً تقدیم خدمات فحسب، إنما یلعب دوراً وقتناء عتاد أامحدد ب

:تأسیس بورصات المناولة والشراكة:الفرع الأول
كمامحدث،معلوماتوبنكوالصناعیةالتقنیةالمعلوماتلتقدیممركزاوالشراكةللمناولةالجزائریةالبورصةتعد

ء إنشاإذ تم.)25(الشركاءبینفیماالمساعدةلتقدیموسیلةكذاو المناولةوطلباتعروضلتنظیموسیلةتعدهانأ
، إذ تساعد هذه (PNUD)ضمن برنامج شراكة بین الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة ، 1991عامفيهذه البورصة
:یننجاز بورصات المناولة في إطار مشروعإالجزائر على ممیةالمنظمة الأ

بموجب المشروع1990تم توقیعه في سبتمبر ، مشروع مخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة الجزائریة-
.PNUD-DP/ALG/01990:رقم
1996أكتوبر 09موقع في، مشروع لإنشاء بورصة المناولة والشراكة للشرق وبورصة المناولة والشراكة للغرب-

.PNUD /ALG/95/004:رقمبموجب المشروع
بموجب ، ستحدثت بمعیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاأما بورصة المناولة والشراكة للجنوب فقد 

جمعیات ذات نهاكوّ ،تخضع بورصات المناولة لقانون الجمعیاتو ، )PNUD /ALG/95/004)26: رقم المشروع
القانون رقم التي تضمنهاصات للأحكام ر منفعة عامة وذات هدف غیر مربح، وبذلك یخضع تأسیس هذه البو 

.)27(المتعلق بالجمعیات2012ینایر 12، المؤرخ في 12-06
الهیئاتومساهمةالعامةالسلطاتدعمإلىإضافةوخاصةعمومیةمؤسساتمنهذه البورصاتوتتكون

أساساتقومي فهالوطنیة،الاقتصادیةالتنمیةسیاقفيبارزدورهذه الجمعیة لو ، المختلفةبأشكالهاالمتخصصة
اتقطاعالینشطون ضمن الذینخواصالو ینیعمومالالاقتصادیینالفاعلینمختلفبینالتنسیقعلى 

.)28(ةدیصاقتالا
تعد بورصات المناولة والشراكة بمثابة المنظومة :تطویردور بورصات المناولة في سیاسة ال: الفرع الثاني
عرض مع الطلب وضبطه، وكذا مساعدة الشركاء، إن هذه ضمان توافق الوالأساسي ههدفهاو الإعلامیة، 

.موظفالغیر ئهاجز فيالبورصات تسعى إلى ضبط حاجات أصحاب الأوامر والطاقات الإنتاجیة للمناول 
التي أنشئت حدیثا، ستشاري بالنسبة للمؤسسات المصغرةابالإضافة إلى ما أسلفنا ذكره، فالبورصات لها دور 

علومات وتقدیم مساعدات تقنیة تتعلق بالتسییر خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تفتقد وذلك من خلال تقدیم م
.للخبرة
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ن نجاح نظام بورصات المناولة یتعلق بالأساس بمدى وجود نظام معلوماتي لاسیما منظومة الإعلام ذلك أ
في سیاسة تطویر والمساعدة بغیة الوصول إلى دمج هذه المعطیات فستشراالاقتصادي لتكون بذلك أداة للا

:هامهامیليفیماو .الاستراتیجیة المؤسساتیة
.المتوسطة منهاو لاسیما الصغیرة الجزائریةللمؤسساتالحقیقیةالطاقةإحصاء-
.الدوليو الوطنيالمستوىعلىلمشاركةابحث سبل و المناولةالخاصةطلباتالو عروضالبینالعلاقاتإجراء-
.صناعاتللالإنتاجیةللقدراتالأمثلالاستعمالتشجیع-
.المناسبةبالوثائقهاوتزویدتوجیه،إعلام،من خلال المؤسسات مرافقة -
.اللازمةوالمعلوماتالنصائحتقدیمطریقعنالمؤسساتمساعدة-
.المناولةموضوعحولوالمؤتمراتاللقاءاتوتنشیطتنظیم-
.)29(والصالوناتالمعارضفيللمشاركةالجزائریةالمؤسساتإعداد-
.التنسیق من مختلف أجهزة الدولة المعنیة بالقطاع لخلق فضاء خاص بالمناولة-

وعلى اعتبار أن البورصات عبارة عن جمعیات فیمكن لها أن تتلقى إعانات ومساعدات تمنح لها من قبل 
-18رقم وم التنفیذيمن المرس02ضمن المادة وردما والدولة ضمن إطار ممارستها لنشاطاتها كجمعیات، وه

تجمعات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تهدف وأ/الجمعیات وف، )30(2018أكتوبر 9المؤرخ في 253
النشاط لاسیما تلك التي تتعلق بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلین المتدخلین شعبإلى تحسین تنافسیة 

ادا على البحث والتطویر إلى غایة الاستهلاك یمكنها أن تتلقى غیر مادي، اعتموفي نطام تصنیع منتوج مادي أ
. إعانة ومساعدة مادیة

شأنه جعل الإصلاحات نسوق المناولة مبعدم وجود فروع محلیة لبورصات المناولة، وكذا دلیل خاص ، لكن
.والمراد تحقیقهارجوةالمتعلقة بتطویر المناولة تبقى دون النتائج الم

:اتمةــخ
ویر المناولة أحد أهم التحدیات التي تواجهها الدولة الیوم، والذي یتطلب وجود إطار تنظیمي شامل یشكل تط

ن مراجعة القانون كما أ.تحقیق التنمیة الشاملة المنشودةیضمن للمناول حقوقه، ویجعل منه أداة فعالة في 
لكنتتعلق بإرساء الدیمومة، التوجیهي المتعلق بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حمل في طیاته روح جدیدة

كیفیة تحقیق هذا المقصد، وتركت ذلك لمختلف النصوص التنظیمیة التي تبینالقواعد المتعلقة بالمناولة لم 
ستصدار هذه النصوص وإضفاء الفعالیة استصدر لاحقا، مما یتطلب المزید من الجهود للإسراع في وصدرت أـ

.انونعلى القواعد المستحدثة بموجب هذا الق
كما أن متابعة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالمناولة الصغیرة، تقتضي وجود جهاز متخصص على غرار المجلس 

ض الوطني لترقیة المناولة مع إعطاءه صلاحیات أوسع لمتابعة تنفیذ سیاسة الدولة في هذا المجال، وذلك عوّ 
: لبیتطتطویر المناولةومنه فإن، جهاز ذي صلاحیات عامةبها تعویض

.إعطاء الاستقلالیة الكاملة للوكالة للقیام بمهام المتابعة والمساندة والمساهمة في تطویر المناولة-
لدراسة نجاعة الإجراءات المتخذة للتطویر أكادیمیینستحداث لجان تقنیة مستقلة تضم إطارات وباحثین ا-

.واقتراح البدائل إن تطلب الامر ذلك
.خاص بالمناولةضرورة الإسراع في تقدیم دلیل-
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.ضرورة وضع احكام قارة فیما یتعلق بتشجیع المناولة الصناعیة وكذا مناولة المنشآت المعماریة-
.إعادة النظر في إدماج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المناولة ضمن سوق البورصة-
المصغرة في آلیات ضرورة إنشاء هیاكل محلیة لبورصات المناولة والشراكة لمتابعة مدى استفادة المؤسسات-

.المناولة
إعادة النظر في استخلاف المجلس الوطني المكلف بالمناولة وتعویضه بوكالة تطویر المؤسسات الصغیرة -

.والمتوسطة
.متابعة المناولة على المستوى المحلي خاصةهیاكل متخصص للمناولة هدفه ضرورة استحداث -

:الهوامش
.952بدون سنة، صمصر، الجزء الأول والثاني، القاهرة، ، مجمع اللغة العربیة، "وسیطالمعجم ال": إبراهیم مصطفى وآخرون-1
.760المرجع نفسه، ص-2
، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، "قود المقاولاتالقانوني للمتدخلین في تنفیذ عكزالمر ")2001(:قرینو أحمد عبد العال أب-3

.11مصر، صال، القاهرة
مصر، ، القاهرةدار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، ،"قد المقاولة من الباطنع")1988: (مصطفى عبد السید الجارحي:أنظر- 4

.یلیهاوما04ص
.143ص، مصرالوفاء القانونیة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، ، مكتبة"شرح أحكام المقاولة")2015(محمد لبیب شنب-5
مقاولات الاعمال المدنیة مكتب "القانونیة لعقد المقاولة الدولي–بعض المظاهر المالیة ")1995(:مصطفى رشدي شیحة-6

.28ص ، مصر، القاهرة، المحاماةو الشلقائي للاستشارات القانونیة 
.249مصر، ص، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبع الأولى،"أحكام عقد المقاولة") 2006(: قدري عبد الفتاح الشهاوي-7
.26ص ، المرجع نفسه: مصطفى رشدي شیحة-8
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر 16المؤرخ في ، 274-15المرسوم الرئاسي رقم -9

.2015سبتمبر 20المؤرخة في ،50جریدة رسمیة عدد 
ن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جریدة ، المتضم2001دیسمبر 12المؤرخ في 18-01القانون رقم - 10

.2001دیسمبر 15المؤرخة في ، 77رسمیة عدد 
، المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جریدة2017ینایر 10المؤرخ في 02-17القانون رقم- 11

.2017ینایر 11المؤرخة في ،02رسمیة عدد 
، یتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركیة والرسم على القیمة المضافة 2018مارس 08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -12
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